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آفاق قوية لتحقيق النمو، لكن الضغوط الاجتماعية والبيئية الناجمة عن العولمة تقتضي زيادة الاهتمام
واشنطن العاصمة، 13 ديسمبر/كانون الأول، 2006 ـ تشير توقعات البنك الدولي إلى أنه يمكن للعولمة أن تحفز تحقيق معدلات نمو أسرع في متوسط الدخول في السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مقارنة بفترة السنوات 1980-2005، وسيكون للبلدان النامية دور رئيسي في ذلك. إلا أنه ما لم يجر التعامل مع ذلك الوضع بعناية بالغة، فمن الممكن أن يصاحبه تفاوت متزايد في مستويات الدخول، فضلاً عن احتمال حدوث ضغوط بيئية شديدة. 
ووفقاً لتقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2007: إدارة الموجة القادمة من العولمة"، فإن معدلات النمو في البلدان النامية ستبلغ مستوىً قياسياً يقترب من نسبة 7 في المائة خلال هذا العام. وفي عامي 2007 و 2008، من المحتمل أن تشهد معدلات النمو تباطؤاً، لكنها ستتجاوز على الأرجح نسبة 6 في المائة، أي ما يزيد بواقع الضعف على المعدل المتحقق في البلدان المرتفعة الدخل، الذي يتوقع أن يبلغ 2.6 في المائة. 
 وحول كيفية تأثير العولمة على تحديد شكل الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، فإن "السيناريو الرئيسي" لهذا التقرير يتوقع إمكانية اتساع نطاق الاقتصاد العالمي من 35 تريليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى 72 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. يقول ريتشارد نيوفارمر، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير والمستشار الاقتصادي في إدارة التجارة الدولية بالبنك الدولي، " في حين لا تمثل تلك النتيجة إلا تسارعاً طفيفاً للنمو العالمي مقارنة بفترة السنوات الخمس والعشرين الماضية، إلا أن هذا النمو مدفوع ـ أكثر من أي وقت مضى ـ بالأداء القوي الذي تشهده بلدان العالم النامية. وفي حين سيكون هناك اختلاف أكيد في الأرقام الفعلية فيما بين هاتين الحقبتين، فإن الاتجاهات الأساسية للفترة الحالية ستكون منيعة نسبياً أمام كافة العوامل المؤثرة، فيما عدا الصدمات الشديدة أو المزعزعة للاستقرار". 
وسيكون للنمو العريض القاعدة الذي تشهده بلدان العالم النامية على مدار تلك الفترة تأثير كبير على الجهود الرامية إلى تقليص الفقر على الصعيد العالمي. قال فرانسوا بورغينون، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، "من الممكن أن يتم تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي في اليوم الواحد للفرد بواقع النصف، وذلك من 1.1 بليون شخص حالياً إلى 550 مليون شخص في عام 2030. إلا أن بعض المناطق، ولاسيما أفريقيا جنوب الصحراء، معرضة لخطر التخلف عن الركب. علاوة على ذلك، فإن التفاوت في مستوى الدخل يمكن أن يتسع داخل بلدان كثيرة، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم المخاوف الحالية بشأن التفاوت فيما بين البلدان". 
ويمكن أن يرتفع حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2030، فضلاً عن ارتفاع نصيب التجارة من الاقتصاد العالمي من زهاء الربع حالياً إلى أكثر من الثلث. وعلى وجه التقريب، فإن نصف هذه الزيادة ستأتي على الأرجح من البلدان النامية. وتوفر البلدان النامية اليوم ما نسبته 40 في المائة من واردات السلع المصنّعة إلى البلدان الغنية وذلك مقابل 14 في المائة قبل عقدين من الزمن ـ ومن المرجح أن ترتفع بحلول عام 2030 لتصل إلى أكثر من 65 في المائة. وفي الوقت نفسه، فإن الطلب على الواردات من البلدان النامية يظهر كمحرك للاقتصاد العالمي. 
ومن شأن استمرار التكامل فيما بين الأسواق أن يؤدي إلى تعريض فرص العمل في مختلف أنحاء العالم لضغوط المنافسة. يقول يوري دادوش، مدير مجموعة آفاق التنمية وإدارة التجارة الدولية في البنك الدولي، "مع اتساع نطاق التجارة والانتشار السريع للتكنولوجيات إلى البلدان النامية، فإن العمالة غير الماهرة في مختلف أنحاء العالم ـ وكذلك العمالة المنخفضة المهارة من ذوي الياقات البيضاء ـ ستواجه منافسة متزايدة عبر الحدود. وينبغي على الحكومات العمل على مساندة العمالة المُستغنى عنها، وإتاحة فرص جديدة أمامها، وذلك بدلاً من محاولة الحفاظ على الوظائف الحالية. ويُعتبر تحسين مستوى التعليم ومرونة أسواق العمل جزءاً أساسياً من الحل على الأمد الطويل". 
ومن المرجح أن تعود العولمة بالنفع على الكثيرين. فبحلول عام 2030، سوف ينتمي 1.2 بليون شخص في البلدان النامية ـ أي ما نسبته 15 في المائة من سكان العالم ـ إلى "الطبقة المتوسطة الدخل العالمية"، مقابل 400 مليون شخص اليوم. وسيتراوح نصيب الفرد من القوة الشرائية في تلك المجموعة ما بين 4 آلاف – 17 ألف دولار أمريكي، كما ستتمتع بالقدرة على السفر دولياً، وشراء السيارات، وغير ذلك من السلع الاستهلاكية المعمرة المتقدمة، والحصول على مستويات دولية من التعليم، ولعب دور رئيسي في صياغة السياسات والمؤسسات في بلدانها وفي الاقتصاد العالمي. 
ويحذر هذا التقرير من أن الموجة التالية من العولمة من المرجح أن تؤدي إلى مضاعفة الضغوط على "المشاعات العالمية"، الأمر الذي يمكن أن يعرّض التقدم المُحرز على الأمد الطويل للخطر. وسينبغي على بلدان العالم أن تعمل معاً للاضطلاع بدور أكبر في القضايا التي تتضمن منافع عامة عالمية ـ بدءاً من العمل على تخفيف حدة الاحترار العالمي، واحتواء أمراض معدية من قبيل إنفلونزا الطيور، وانتهاءً باستنفاد مصايد الأسماك في العالم. 
ووفقاً لهذا التقرير، فإن الاحترار العالمي يشكل خطراً بالغاً. فارتفاع الناتج يعني أن الانبعاثات السنوية للغازات المُحدثة لظاهرة الاحتباس الحراري سترتفع بما نسبته 50 في المائة بحلول عام 2030، ومن المحتمل أن تتضاعف بحلول عام 2050 في حالة عدم وجود أية تغيّرات واسعة النطاق في السياسات العامة. ولتجنب ذلك، سينبغي على السياسات العامة أن تشجع النمو "النظيف" حتى يمكن الحد من مستوى الانبعاثات إلى مستويات يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تثبيت التركيزات في الغلاف الجوي. علاوة على ذلك، ستحتاج البلدان الفقيرة إلى الحصول على مساعدات إنمائية لتكييف أوضاعها للتصدي للتغيرات البيئية القادمة، بما في ذلك مساندة مشاركتها في سوق تمويل الكربون. 
ويخلص مؤلفو هذا التقرير إلى أن التحديات المتعلقة بالعولمة السريعة تضع أعباءً جديدة على كاهل كل من واضعي السياسة الوطنيين والموظفين الدوليين المعنيين. فعلى الصعيد الوطني، ينبغي على الحكومات العمل على ضمان جعل الفقراء جزءاً لا يتجزأ من عملية النمو عن طريق الاستثمارات المحبذة للفقراء في مجالات التعليم والبنية الأساسية وآليات الدعم للعمالة المُستغنى عنها. وينبغي عليها كذلك مساندة العمال والاستثمار فيهم ـ مع العمل بوجه عام على تشجيع التغيير بدلاً من مقاومته. 
وعلى الصعيد الدولي، فإن هذا التقرير يدعو إلى تقوية المؤسسات للتصدي للأخطار التي تواجه المشاعات العالمية، وإلى زيادة وتحسين المساعدات الإنمائية. كما يرى أن تقليل الحواجز أمام التجارة يشكّل عاملاً أساسياً لتحقيق النمو، وذلك بالنظر إلى أنه يمكنه أن يتيح فرصاً جديدة أمام البلدان الفقيرة والفقراء عموماً. وأضاف دادوش قائلاً، "إن تجديد حيوية جولة الدوحة من مفاوضات التجارة العالمية، والتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الفقراء أمران ملحّان للغاية". 
- ### -

يمكن للصحفيين الاطلاع على هذا البيان قبل انتهاء هذا الحظر من خلال مركز إطلاع وسائل الإعلام التابع للبنك الدولي، على العنوان التالي على شبكة الإنترنت: http://media.worldbank.org/secure

يمكن لمن ليست لديهم كلمة التعارف من بين الصحفيين المعتمدين أن يطلبوها بملء استمارة التسجيل على الموقع: http://media.worldbank.org/
ستتم إتاحة هذا التقرير والمواد ذات الصلة للجمهور على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت فور انتهاء فترة الحظر على الموقع التالي: http://www.worldbank.org/gep2007. 
يمكنكم زيارة موقع الآفاق التفاعلية للاقتصاد العالمي على شبكة الإنترنت: http://www.worldbank.org/globaloutlook.
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